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روني  إشكالات يدفع الثمن ببطاقة الدفع الالك   ي القانون العرا

  * حاملهاوالحماية المدنية ل
  
  
  
  
 
  

 :الملخص
رونية وانتشارهانظرا  ي وسائل  ،لظهور التجارة الالك وما شهده التقدم العلم 

رنتالاتصال والمعلومات وبصفة خاص ر شبكة الان  ظهور طرق كانت هناك حاجة ل، ة ع
روني حديثة للدفع تقوم مقام النقود عن طريق بطاقات حيث تسمح  ،الدفع الالك

رياته ة وفاء للسلع والخدمات للشركات والتجار داوتقديمها كأ، لحاملها بسداد قيمة مش
ي .الذين يتعامل معهم ر الشبكة  ي التعاملات التجارية ع وقد تكون ضامنة للوفاء 

ر أنّ .لها وظائف متنوعة أنّ  كما، نواع متعددةت أولهذه البطاقا.ن حدود مبلغ معّ   غ
رونية يولّ  ر المشروع لهذه البطاقات الالك و العقدية أ(المدنية  د المسؤوليةالاستخدام غ

رية روني عن  كما أنّ ).التقص ر مشاكل التعاقد الالك رنت قد يث ر الان استخدامها ع
روني والقان ،بعد روني وصحة التوقيع الالك ون من حيث الإثبات بالمستند الالك

ى معالجة حقيقيةمما يتطلب الأ ، الواجب التطبيق حيث  سواء من ،مر الوقوف ع
 .و من ناحية البحوث والدراسات القانونيةالقانونية أو المعالجات القضائية أالنصوص 

 :الكلمات المفتاحية
ر المشروع،، ائتمان  بطاقة الدفع، روني  الاستخدام غ  .التوقيع الالك
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The problems in payment the price by electronic card in the Iraqi law, and the 
legal protection for its owner 

Abstract : 
Due to the emergence of e-commerce and spread and witnessed by scientific 

advances in the means of communication and information, especially via the Internet, 
and the emergence of modern methods of payment lieu of money through electronic 
payment terms allow the holder to pay for purchases and to offer as a fulfillment of 
goods and services for businesses and traders who deal with them. 

Or may cards be guarantor to meet the business dealings over the network 
within a certain amount .so multiple types of cards, they also have the variety 
functions .but that the illegal use of these electronic tags generates civil liability 
(contractual or tort). 

As can be used via the internet may raise electronic contracting problems remote 
in terms of proof electronic document and the health of electronic signature and 
applicable law. 
Key words: 
payment card, credit, illegal use, electronic signature. 
 

Les problèmes de paiement par carte électronique en droit irakien, et la 
protection civile de son propriétaire 

Résumé:  
En raison de l'émergence du commerce électronique et de sa propagation du fait 

du progrè scientifique dans les techniques de communication et d'information, est 
apparue la nécessité de nouveaux moyens de payement, se substituent à la monnaie 
traditionnelle, concrétisée par l’invention de la carte électronique de payement. Cette 
dernière peut non seulement être utlisée dans les paiements, mais également en tant 
que garantie en matière de transactions commerciales et financières via Internet. 
Hormais les responsabilités qui peuvent résulter de son usage illégal, la carte de 
paiement pose des questions ayant trait à la conclusion des contrats à distance, aux 
moyens de preuve, à la validité de la signature électronique et au droit applicable.. 
Mots clés: 
carte de paiement, crédit, usage illégal, signature électronique. 
 

 مقدمة
رونيالدفع اقة بط كوسيلة للوفاء ، يصدرها مصرف عادة لعملائه بطاقة الالك

ال التاجر  مع ملهاحا بثمن السلع والخدمات ال يتعاقد  أداة وفاء تقوم ، فهشرا
يمقام النقود توفر أمانا أ ر، و ر  يق ترضها التطور الفلة يوس ك عالم الاتصالات ع

رنالأ  رونيةو  ،تن ا إ.  عامة التجارة الالك رونيا بلذا يتم معالج  جهزة معتمدة لدىألك
قد لتحويل الني بما يعرف بنقاط البيع والصراف الآ ، المؤسسات الائتمانية والتاجر أ
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روني هدته التجارة لتطور الذي شل  ونتيجة .د عاديقى نالمخزون بالبطاقة إ الالك
ر والتعاقد رن ع روني والتحول التع ت وظهور الان ى بيئةاقد الالك رونية رقميةا  فقد ، الك
امات التالتجاري لل للتعامل دواتأ ظهرت ا ،عاقديةوفاء بالال رونية النقود الالك م

رونية ي  والاعتماد الائتمان بطاقات و والشيكات الالك كوسيلة تقوم مقام النقود 
ي وظهرت هذه ، الوفاء رونية  وقامت المصارف ، لعراقيةالمصرفية ا البيئة الوسائل الالك

رونيةالعراقية بإ ى مما يدل ، صدار بطاقات الدفع الالك ي البيئة التجارية ع انتشارها 
تقسيم   همية العملية للموضوع فقد اقتضت الدراسةوللأ  .فائقة العراقية بسرعة

روني فيه  نتناول ول الأ  ، ى  ثلاثة مباحثالبحث إ المبحث و  ،ماهية بطاقة الدفع الالك
رونيشكالا إالثاني  المبحث الثالث الحماية  وكان نصيب، ت الوفاء ببطاقة الدفع الالك

رونيالقانونية لحامل ب  .طاقة الدفع الالك
روني:المبحث الاول   ماهية بطاقة الدفع الالك

روني  نواعها و أبيان تعريفها و ل نتعرض ،لإعطاء صورة واضحة لبطاقة الدفع الالك
ىالمبحث  قسمناقد و  ،خصائصها روني  الدفع تعريف بطاقةلول الأ :نبمطل ع الالك
 .   لبيان خصائصهاوالمطلب الثاني  وأنواعها،

روني وانواعها:المطلب الاول   تعريف بطاقة الدفع الالك
ي بطاقة مستطيلة مصنوعة من البلاست روني  تحمل اسم  ،كيبطاقة الدفع الالك

اء للصلاحية محددة وتاريخئات ولها رقم وذات ف ،الجهة المصدرة وشعارها ومكان  ان
رياته من السلع . لتوقيع الحامل وبموجب هذه البطاقة يستطيع حاملها سداد قيمة مش

نع المطلب ميقستم ت ولتوضيح ذلك.الخدماتو  بطاقة الدفع  فيتعر لول الأ  ،ى فرع
روني والثاني لب  .نواعهايان أالالك

رونيتعريف بطاقة الدفع :الفرع الاول   الالك
روني تعريفان من الناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية  ، لبطاقة الدفع الالك

رونية  روني والمعاملات الالك فمن الناحية الموضوعية لم ينص قانون التوقيع الالك
ي رقم  ى بطاقة  2012لسنة  78العرا رونياصراحة ع ى وسائل  نص بل، لدفع الالك ع

روني او  الدفع الالك روني من ضم هذه الأعمال  ى اعتبار ع27ي م   بطاقة الدفع الالك
ي ذلك اعتماد وسائل تنظم أ ": عمال مصرفية أ روني للأموال بما  عمال التحويل الالك
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رونيالدفع  ر المشروع الالك عن  والافصاح الأخطاء وإجراءات تصحيح والقيد غ
رحه البنك خرى تتعلق بالأعمال أ المعلومات وأي أمور  رونية بنظام يق المصرفية الالك

ي  . "المركزي العرا
رونيلبطا اتريفوطرح الفقه عدة تع ّ فقد عرفت  ،قة الدفع الالك البطاقات " ا بأ

ا أي ال ينحصر دورها  ا حاملها كو داة للوفاء بثمن السلع والخدمات ال يحصل عل
ن لدى الجهة المصدرة من بعض ي أ. )1("للبطاقة  التجار المقبول عقد يتعهد " و 
ن لمصلحةمصدر البطاقة  بمقتضاه خر هو حامل شخص آ بفتح اعتماد بمبلغ مع
رياته ،البطاقة ا الوفاء بثمن مش المحلات التجارية ال  لدى الذي يستطيع بواسط

ريات ، ترتبط مع المصدر بعقد ي البطاقات الصادرة تتعهد فيه بقبولها الوفاء لمش  حام
ى أ ،الطرف الأول  من ائية بعد كل مدة محددةع  ).2("ن تتم التسوية ال

سم الجهة المصدرة تحمل إ، ة الشكلية بطاقة بلاستيكيةوبطاقة الدفع من الناحي
ي عادة مصرف اء  ، وشعارها و ن لان ورقم البطاقة ولها قيمة محددة وتاريخ مع

ا ى ظهرها لتوقيع حاملها ،صلاحي  .)3(ومكان خاص ع
رونية ال تخزن  ا وتأخذ الدعامة الالك رونية شكل بطاقة ذات  ف النقود الالك

وال تصنع وفق  ، تحوي العديد من المعلومات المشفرة والمتنقلة ،قوام بلاستيكي
ا وعدم البيانات سلامة مواصفات فنية عالمية محددة لضمان راقها الخاصة   .)4( اخ

ا البطاقة بأالمادة هم خصائص ومن أ ا مادة مرنة وقابلة للتشكيل ّ المصنوعة م
ا أ، وشفافية ر  لوانوف ي ، ثر بالحرارة والاتصال بالكهرباءأو قليلة الت أابلة للصدقغ و

رونيةظهرها شريط  ا مكان توقيع  ،ممغنط  يحتوي البيانات المدونة بطريقة الك وم
د من حاملها للتأك ،المصدر الموجود لدىلتوقيع مطابقة توقيعه لالحامل للتأكد من 
ر أ ي وجعلها أك ويرالشر  .  )5(منا لحاملها من السرقة وال

رون الويعرف مصرف بغ ا الك روني الف  اّ بأ ،صادرة منهداد بطاقة الدفع الالك
رونية الشريحة بتقنية مزوده بطاقة بلاستيكية التعريف  ورقم )الذكية الشريحة( الالك

ا ،PIN الشخ يأ أمانا مما يمنح مستخدم ر  رونية، الدفع عمليات ك كما وتتم  الالك
ا بطاقة رون والمقدمة من مصرف بغداد بجانب الف ا الك ى احتوا  ،الشريحة الذكية ع
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ى الشريط الممغنط ا ع ي الأسواق والأماكنوال ،باحتوا ى قبول البطاقة   ذي يساعد ع
ا ال لم تنتقل إ  .)6(تكنولوجية البطاقات الذكيةل
رونيأ:الفرع الثاني  نواع بطاقة الدفع الالك

رونيهناك ثلاثة أ امه ، نواع لبطاقة الدفع الالك ري ال ال تستخدم لتنفيذ المش
 .ين وبطاقة الوفاء وبطاقة السحب الآبطاقة الائتما، بدفع الثمن للبائع

روني نواع بطاقات الائتمان كأحد أبطاقة تقوم  :بطاقة الائتمان/اولا الدفع الالك
ن ى كأداة وفاء والثانية أ، بوظيفت ذا تشبه الأوراق التجارية، داة ائتمانالأو ذ إ ، و

ريات الحامل مباشرة م بالضم ،تقوم الجهة المصدرة بالوفاء بقيمة مش ان فالمصدر يل
ي حد المصدر بموجب بطاقة  نّ كما أ.ود الحد الأق المحدد للبطاقة اتجاه التاجر 

ى السلع ، يستطيع بموجبه أالائتمان يمنح الحامل ائتمانا فعليا ن يحصل ع
م المصدر بسداد الثمن خلال الأ وي ،والخدمات ذلك  ويرجع بعد، جل المتفق عليهل

ى الحامل بما دفعه  ي الحقيقيالمصرف ع الذي يمنحه لحامل ، بموجب الائتمان المصر
 . )7(دم المصرف  للحامل تسهيلات ائتمانية يقو البطاقة 

ى تسهيلات يحصل الحامل، وبموجب بطاقة الائتمان المصرف  من ائتمانية ع
جل يحدده لحامل رد الثمن مع الفوائد خلال أبحيث يستطيع ا، كجهة مصدرة للبطاقة

نواع أوهناك ثلاثة . ةياه هذه البطاقمقابل الاعتماد الذي تمنحه إ ،الاتفاق مع المصدر
 .)8(الائتمان،البطاقة المحلية والبطاقة الدولية والبطاقة الذهبيةلبطاقات 

ي بطاقة للوفاء وسداد الثمن :بطاقة الوفاء/ثانيا ويتم الوفاء  ،النقود من بدلا  و
ى) الحامل(الثمن من حساب العميل بتحويل  ر ما بطريقة مباشر حساب التاجر إ إ ة أو غ
ىأما عن الأ .مباشرة  ي نقاط ذا قدم الحامل ، إو روني البطاقة للتاجر فيدخلها  بيع الك

الحامل هو الحامل  نّ ، مع إدخال الرقم السري للتأكد من أخاص لقطع القيمة
ي ، لمصرفي التابع لالآ حاسبالي  الخاص بالتاجر بصل الحاسب الآويت ، الشر

ى الوفاء  ثم البطاقة صالحة للوفاء وعدم وجود معارضة من الم نّ للتأكد من أ صدر ع
ر مباشرةوقد يتم تحويل القيمة إ.)9(رالوفاء للتاجب يقوم المصرف ، ى التاجر بصورة غ

ى القيمة تسجل عندما ثم يقوم التاجر  ،الحامل من قبل الموقعة البيع وصولات ع
ريد أ المتفق ريقةالمصدر بالط ىإ بتقديمها ا سواء بال رونيعل  .ةو بواسطة الحاسبة الالك



ى عباس شروق                                         2016 - 02 العدد/14المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة   الثمن دفع إشكالات:  صاحب فاضل و محمد ع
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ر والت مع التوقيع  الحامل علع ايا ومطابقة توقكد من صحأوفور تسلم المصدر الفوات
ذا إ، ى حسابهي حسابه أو تحويله إو تسجيلها ، يقوم بالوفاء للتاجر نقدا أاالمثبت لد

ر المصرف الم رونيةلصدر كان له حساب بمصرف غ  .بطاقة الدفع الالك
روني  :يبطاقة السحب الآ/ثالثا تستخدم المصارف هذا النوع من بطاقات الدفع الالك

م من ا ر احتياجا ا وتوف رات تسهيلا لعملا ي ف . يمعينة بطريق السحب الآلنقود 
ا مع  اوعن طريق هذه البطاقة يستطيع الحامل سحب النقود بمبالغ محددة متفق عل

دخال العميل رقمه السري لذلك وإ دخال البطاقة بالجهاز المعدّ من خلال إ، المصدر
روني يسحب الحامل  المبلغ المطلوب  وبعد الصرف ثم يحدد ،الذي يمثل توقيعه الالك

بطاقة  ولا يمنح هذا النوع من البطاقات للعميل ائتمانا كما توفره. لية بطاقته بطريقة آ
ن المصدر والحامل هناك  ومن المعلوم أنّ ، الائتمان لسحب ي بطاقة اعلاقة تعاقدية ب

ن المصدر فبينما بطاقة الوفاء والائتمان  ، يالآ ن الحامل والمصدر وعقد ب هناك عقد ب
ام المصدر بالضمان والوفاء ، بقبول الأ والتاجر ر الوفاء بالبطاقة وال لا يحصل و  .)10(خ

ى ائتمان وفقا لهذه البطاقة رفض الصرف إ نّ لأ ، العميل عادة ع م يكن ذا لالجهاز س
ن وفقا نّ ألاإ، كاف لدى البنك رصيد هناك ه لا يمنع من أن يوفر البنك لعميله غطاء مع
ي الكمبيوتر المنظم لهذا الجهاز لاتفاق ن متفق عليه،ويتم ادخاله    .خاص بحد مع

من  ،لهبغداد والفروع التابعة  مصرف ايوفره ي الخدمة الصراف الآ وتعدّ 
ي مراكز التسوق واالمصارف  الخدمات ال توفرها ا والموجودة  ذ إ ،خرى لمرافق الأ لعملا
ى كشف حساب وطلب رصيد وسحب نقدالأ  يقوم الحامل بسحب  ،موال والحصول ع

ى الصرافأ ربعةأ لف منإدخال البطاقة والرقم السري المتأويتم ذلك ب  (رقام ويظهر ع
ي وكشف الحساب  .)11()الرصيد الحا

روني خصائص بطاقة:المطلب الثاني  الدفع الالك
رونية بالخصائص  التالية    :تتم بطافة الدفع الالك

ى علاقات ثلاث :من حيث مصدرها - 1 رونية تقوم ع ى  استنادا إ بطاقة الدفع الالك
ن الحامل والم ،عقود ثلاث روني ب صدر والذي يرتب عقد لإصدار بطاقة الدفع الالك

امات متقابلة ن الحامل . ال رم وعقد يرتبط ب ي عقد البيع الم ري والتاجر كبائع  كمش
ما م الحامل بدفع الثمن الذي من أالذي بموجبه ي ،بي جله صدرت بطاقة الدفع ل
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ر ن المصدر والتاجر  يتعهد المصرف   .وني كوسيلة وفاء بدلا من النقودالالك رم ب وعقد ي
م التاجر بقبول الوفاء بالبطاقة   .)12(بدلا من النقود بموجبه بالضمان للتاجر ويل

روني أداة وفاء فعالة وآ :وظيفةمن حيث ال - 2 تقوم مقام ، منةبطاقة الدفع الالك
و الحامل  ض للسرقة بسهولة سواء من التاجر أالنقود الورقية والمعدنية ال تتعر 

ر أ،. روني أك رونيا  نّ كون أ، اناموبطاقة الدفع الالك ا الك لها رقم سري ويتم معالج
ا من المصدر توقيع معتمد عند المصدر يطابق وهناك  ، وتمر بمراحل ح يتم الوفاء 

ي وعدم وجود تزوير بالبطاقة  ى البطاقة للتأكد من حاملها الشر ما ك. توقيع الحامل ع
ي حالةنّ أ ا من المصدر بتبليغ  الحامل يستطيع  نّ فإ، سرقة البطاقة ه  تجنب وفا

 . )13(خطار التاجر بذلك وإلوفاء بالمعارضة ل هر بذلك لقيامالمصد
ا  - 3 روني تحقق ضمان ف، داة ضمان للتاجرأ :من حيث مضمو بطاقة الدفع الالك

ن يدفع بعدم وجود ولا يستطيع المصرف أ ، دينه من المصدرتيفاء سكامل للتاجر لا 
اما أإذ  ، رصيد للحامل م المصرف ال  نّ لأ  ، صيلا وليس بصفته نائبا عن الحامليل
ن العقد الذي  م  المصرف بموجبه  ،التاجرو المصرف  ينظم العلاقة ب والذي يل

ن بالضمان للتاجر مستقل عن عقد البيع الذي  ما أ.)14(الحامل والتاجر ينظم العلاقة ب
لعدم وجود رصيد للمدين الساحب ه يستطيع المصرف عدم الوفاء بف ،للصك بالنسبة

ر من قيمة قل من قيمة الصكأو إذا كان الرصيد أ ، فلا بد من وجود مقابل للوفاء أك
ى الأ امه بالضمان كفيلاٌ  دّ عولا يُ . )15(قل مساوي لها الصك أو ع دين عن الم المصرف بال

ي الذي هو الحاملالأ  ى المدحيث  ، ص ي الكفالة رجوع الدائن ع رض   - المكفول  -ينيف
ى الكفيلولا ثم رجوعه أ ام نّ لأ  ، ع ام الأ  ال ام تابع للال ي و الكفيل ال رتبط معه يص

وال ، ل الدفع بالدفوع قبل الدائنويستطيع الكفي ، وجودا وعدما وصحة وبطلانا
ام المصرف ببطاقة الدفع اتجاه  تنشأ عن العلاقة ال تربط الدائن بالمكفول، بينما ال

ن الحامل والتاجر   .  )16(التاجر مستقل عن عقد البيع ب
يرتبط بالآخر بعقد  طراف بطاقة الدفعكل طرف من أ :من حيث مبدأ الاستقلالية  - 4

اماته الناشئة عن عقد لذا إذا أ ، مستقل رم بينه خل التاجر بال ن الحاملالبيع الم  ، وب
ما بالضمان ان يدفع لا يستطيع الحامل أ امه مستقل عن  نّ لأ   ،ويبقى المصدر مل ال

 .)17(عقد البيع 
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رونية وليس مادية ي أ - 5 رونية بطاقة الدف :داة الك ي بطاقة الك رونية  يتم  ع الالك
رونيا ا الك أو نقاط البيع عند امرارها بجهاز  و أا و عند الوفاء اء بصنعها أسو  ،معالج

ا وتدوّ  ، اممغنط اي حيث تتضمن شريطالصراف الآ ا البيانات الخاصة  ن ف
رونيا ولها رقم  رونيا خاصسري الك رنت  ، يشفر الك ر الان  .)18(ويمكن استخدامها ع

ا ويكون حيث ت :بطاقة سعر لكل - 6 ا بواسط ا المبالغ ال يجوز سح لها حدد ف
ي محدد لا يجوز تجاوزه ا و , سقف ما لكل بطاقة سقف زم حيث تنته صلاحي

اء تاريخ استخدامها ،بالتاريخ المحدد لها ا للتاجر بعد ان  ولا يجوز للمصدر الوفاء 
ر بطاقة ملغاة  رون ا وهذا ما صرح به مصرف بغداد بخصوص بطاقة الف.وتعت الك

ت ضمن سقف محدد للبطاقة بالحد جميع هذه العملياوتتم (بقوله  منه الصادرة
ى للشراء اليومي والحد الأ  ى للسحب اليومي وتكون محددة من قبل المصرف الأع ع

 . )19( ) خطاء الناتجة عن استخدام البطاقةالأ وخاطر أالممن  للحدّ 
ى الاعتبار الشختقو  - 7 ، اعتبارات متعلقة بشخص العميل نّ هناكأ بمع : م ع

ى التعاقد معه وإعطاءه الاعتماد أي الثقة فيه، هة المصدرة للبطاقة إال تدفع الجي 
رر قيام الجهة المصدرة بتحريات واستعلامات عن حالة العميل قبل أن تضع  وهذا ما ي

ا فيه، وللجهة المصدرة أن ترفض التعاقد مع الشخص الذي يتقدم بطلب إصدار  ثق
ر  عناصر الثقة المطلوبة إذا لم تتوافر فيه ،البطاقة ا للغ . )20(ولا يجوز له التصرف 
رتب ى وي إنّ بإمكان الجهة المصدرة إلغاء  ،الاعتبار الشخ نتيجة مفادها مبدأ ع
ا اقةالبط رات  الاعتماد جلأ حلول  بلــــــق ردةـــــــــــالمنف بإراد أو عدم تجديد الاعتماد لف
بالعميل كوفاته أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه أو تدهور ما يخل بالثقة  حدث إذا، لاحقة

ي  .)21(مركزه الما
، فقد بات من  لما كانت بطاقة الاعتماد المتجدد تقوم أساساً  ى الاعتبار الشخ ع

ى الحامل الذي صدرت باسمه أن يكون  الضروري   ، استعمال تلك البطاقة مقصوراً ع
ى ا ومما يؤكد إضفاء إعطاء كل حامل لها رقماً سرياً : البطاقةلصفة الشخصية ع
ى ضرورة توقيع الحامل م السرية للحملة الآخرين، إضافة إالأرقا عن يختلف بالتأكيد

ى الإيصالات ال يقدمها له التاجر شخصياً  كشرط لإتمام عملية البيع بنظام  ،ع
ى ظهر البطاقة البطاقة وضرورة والعائد  مطابقة هذا التوقيع للتوقيع الموجود ع
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ي، فضلًا عن ضرورة مطابقة اسم مستعمل البطاقة مع الاسم الموجود  لحاملها الشر
ا   .)22(التاجر بالتحقق من الهوية الشخصية لمُقدِم البطاقة خلال قيام من ذلك ويتم ،عل

ذا الشأن ن عقد الإصدار ، ومما يُلاحظ  قيام الجهة المصدرة للبطاقة بتضم
ا أو ، الشخ للبطاقة الحامل بالاستعمال تقيدشرطاً صريحاً بضرورة  وعدم إعار
ا لأي شخص رتب العلاقة أياً كانت آخر التنازل ع ى  ال تربطه به، وغالباً ما ي ع

مخالفة الحامل لهذا الشرط قيام مسؤوليته التعاقدية أمام الجهة المصدرة عن جميع 
ر ي هذه الحالة بإمكانية فسخ  مع تمتع الجهة ،المعاملات ال تتم بواسطة الغ المصدرة 

رداد البطاقة   .)23(العقد واس
رونيلا ااشك:المبحث الثاني   ت الوفاء ببطاقة الدفع الالك

رنت العديد من  ر الان روني كأداة وفاء وخاصة ع ر استخدام بطاقة الدفع الالك يث
ديد الخصوصيةقد يصل إ، الصعوبات الفنية والقانونية الوفاء  نّ وأ، للحامل ى حد 

رنت  ر الان ر مخاطر القرصنة المعلوماتية للبيانات السرية ال تنتقل ع ى إ. ا يث ضافة ا
ال نتعرض لها من  الصعوبات رها منغو ر المشروع للبطاقة مشكلة الاستخدام غ
  :خلال المطالب الاتية

روني بسبب الطبيعة الخاصة ـــــــــــــالببطاقة  اءــــــــــــالوف كالاتـــــــــــــشإ:الاول  المطلب دفع الالك
  للبطاقة

ي ثلاثة فروع، نتناول هذه مدى اعتبار الوفاء ببطاقة شكالية إول الأ  الاشكالات 
ائي روني وفاء  را ،االدفع الالك رها ط صدو والثاني مدى اعتبارها عملية مصرفية واش

ر البطاقة استخدام شكاليةإ والثالث .مالية من مؤسسة رن ع   .تالان
ائيشكالية إ:الفرع الأول  روني وفاء    امدى اعتبار الوفاء ببطاقة الدفع الالك

رونيإ الغاية من نّ أ المعلوم من ريات  ،صدار بطاقة الدفع الالك الوفاء بقيمة المش
هل  ؟ لا ولكن م يتم الوفاء فع، اء ذمتهبر ام الحامل بدفع الثمن للتاجر وإوالوفاء بال

ى التاجر أ رياته؟ موقت تقديم البطاقة إ   وقت دفع المصدر للتاجر قيمة مش
ري  نّ من المعلوم أ يأ/571 المادةبموجب  المش م ، ولا مدني عرا بدفع الثمن مع  يل

ريد وعمولة المصرف و أالمصاريف ك ال تقرر ، مدني 398هذا تطبيقا للمادة  يعدّ جور ال
ى المدين مالم يوجد اتفاق أو عرف أو نص يق خلاف ذلك نفقات الو  نّ أ لذا .فاء ع
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ى الحاملفعمولة إ ا ع روني والوفاء  ه هو المدين مالم نّ لأ  ،صدار بطاقة الدفع الالك
ى خلاف ذلك يوجد اتفاق أ   . )24(و عرف يق ع

رط قساط ن الثمن مؤجلا ويدفع الأفقد يكو ، ن يتسلم الحامل المبيعأ ولا يش
لا إذا دفع كل إليه ولا يتسلم المبيع فلا تنتقل ملكية المبيع إ ، بالبطاقة بدلا من النقد

ي للشرط الواقف مالم يوجد اتفاق ثر وانتقال الملكية من وقت البيع كأ، قساطالأ رج
ى خلاف ذلك   .)25(ع

ى شرط المبيع ليق نقل ملكيةعقد يكون تو  ، لو كان الثمن مؤجلا االتسليم كم ع
ري بكامل أى المشنقل ملكية المبيع إ نّ فإ ى وفاء المش ما أ .)26(قساط الثمنري معلق ع

مكان تسليم   ذات يكون  ذا لم يوجد اتفاقإ ، و هو المكان المتفق عليهف الثمن مكان دفع 
ي زمان دفع  نع المبيع يختلف ذا كان زمان تسليموإ ، المبيع موطن  الثمن فيسلم 

ري وقت الاستحقاق روني هو مكان ..)27(المش بينما مكان دفع قيمة بطاقة الدفع الالك
روني ى مصرف اخر يكون ويجوز تحويله صرفي المصرف المصدر لبطاقة الدفع الالك ا ا

  . فيه للتاجر حسابا
ي حالة وجود ى ت و رونياتفاق صريح ينص ع  وكونه، قديم بطاقة الدفع الالك

ائي ى التاجر حصول  طريق عن ،امشروط وفاء مأ اوفاء  النقد  وحدات قيمة ع
روني المس ي الوفاءالالك ي حالة غيابأ، تخدمة  مثل هذا الاتفاق فقد اختلف  ما 

يل هذه المسأالفقه القانوني حو  ن لة    :اتجاه
روني إلا يعت :ول الاتجاه الأ  ائياٌ ر تقديم بطاقة الدفع الالك وبموجب :ى التاجر وفاءٌ 

رأ ى أ، ذمة الحامل من الدين هذا الاتجاه لا ت ر ن يحصل التاجوتظل ذمته مشغولة إ
ى الثمن من المصدر ى الحامل فإ ،فعلٌا ع ن لم يتمكن من ذلك كان له حق الرجوع ع

رطو  ،عه ومطالبته بالوفاءم المتعاقد  ،ى المصدرأن لا يكون التاجر بحاجة للرجوع إ يش
 ى المصدرلبطاقة يقت رجوع التاجر إفاء بابينما بالو  ،خرعدم اتخاذه إجراء آ أي

روني النقد لتحويل رونيالذي تتضمنه بطاقة الد الالك  ،نقود ورقية ىإ فع الالك
ردادها يصبحعملي إ باكتمالو  ائياٌ  صدار البطاقة واس رأ ذمة الحامل  الوفاء    .)28(وت

روني إيعت :الاتجاه الثاني  ائياٌ ى ر تقديم بطاقة الدفع الالك رر أنصار  ،التاجر وفاءٌ  وي
ر ذلكه إنّ م أهذا الاتجاه رأ ى غ مجرد تقديم بطاقة الدفع  نّ ، فإذا لم يوجد اتفاق ع
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ائي روني يمثل وفاء  ى الحامل سواء تمكن من  ،االالك ولا يجوز للتاجر الرجوع ع
رداد قيمة البطاقة من المصد ساس القانوني لإبراء م اختلفوا حول الأ ّ إلا أ. ر أم لااس

ن استند.  ى فكرة تجديد الدينم إي مفذهب رأ. المدين وعدم الرجوع عليهذمة   ي ح
ى خر آ فريق رونية ع ا النقود الالك ا بطاقة  ،فكرة القابلية للتحول ال تتمتع  وم

روني ر رسمية الدفع الالك ى فكرة ال فريق ثالث اعتمدو . باعتبارها سندات دين غ دفع ع
ائي  و الخدمات يعدّ اجر مقابل السلع أفتقديم بطاقة الدفع للت ،المسبق ى ، اوفاء  ع

راض أ رونيالحامل قد سبق دفع مقابل إ نّ اف ي يكون  ،صدار بطاقة الدفع الالك وبالتا
بل من ذمة الحامل، المصدر لا يدفعه من ذمته  نّ لأ ، التاجر متيقنا من وفاء المصدر له

فيكون محل ثقة وطمأنينة للتاجر وعدم اتحاذ تحفظ ، ملاءة المصدر الماليةى إضافة إ
ى ر هو الراجحالرأي الأ و  .)29(الحامل بالرجوع ع اما المص نّ لأ  ،ي نظرنا خ م ال در يل
ن الضمان  ليس بصفته نائبا عن الحامل بموجب عقد ،صليامستقلا وأ رم بينه وب الم

م بق  .الوفاء بالبطاقةول بالتاجر الذي يل
رونيجهة إ:الفرع الثاني   صدار بطاقة الدفع الالك

روني تحديد الجهة المنوط نّ إ ي أ له ا إصدار بطاقة الدفع الالك همية تتمثل 
ن معه ى النظام القانوني الذي يحكمه اتعرف المتعامل ، مما يبعث الثقة والاطمئنان اع

وانقسم الفقه القانوني حول الجهة .يصدرها ى مشروعية التعامل بالبطاقة ال إ
ا روني عإ المنوط  نصدار بطاقة الدفع الالك   . ى اتجاه

ى البنوك والمؤسسات الائتمانية ويذهب إ:الاتجاه الأول  ى اقتصار إصدار بطاقة الدفع ع
رها من ممارسة هذا النشاط، حصرا ي السوق م، ومنع غ ، ن جهةلضمان الاستقرار 

رونيةثقة دون إوتدعيم ال ى ودون أ ، خفاق مؤسسة إصدار النقود الالك ن يؤثر سلبا ع
ر الائتمانية لا تخضع  نّ أحيث ، هذه الوسيلة الجديدة من وسائل الدفع المؤسسات غ

م بتقديم تقارير ،المركزي  نكبال لرقابة وتخضع  المركزي  للبنك عن نشاطها وتل
رة وتقنية وتنظيم حكومي ى ما تتمتإضافة إ، لمحاسبته ، شامل لهاع به المصارف من خ

ي أدرى من غ يو   . )30(رها بالعمل المصر
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روني إ:الاتجاه الثاني ى جانب المؤسسات يرى شمول إصدار بطاقة الدفع الالك
ر ساتـــــــــــرفية المؤســـــــــــــالمص  تتخذ شكل شركة مساهمة ـــــــــــــال .)31(ركاتــــــــــشالصرفية كــــالم غ

  ).32( أو محدودة

روني من المؤسسات الأفضل إمن  نّ ونرى أ  ، الائتمانيةصدار بطاقة الدفع الالك
ذه الوسيلة لما تتمتع به  ن  ذه الوسيلة، وثقة المتعامل لثقة التجار لقبول الوفاء 

ي العمليات المصرفية رة  ي وخ وتحتاج عملية إصدار ، المصارف من سمعة ومركز ما
ا إ و اعتماد مثل فتح حساب جاري أ، ى عمليات مصرفية مساندة لهاالبطاقة والوفاء 

ر ذلك مما تض مستندي   .رها رف دون غطلع به المصاوغ
ي العراق ي مصرف ك نّ أ ، والاتجاه المستقر   ا صدار بطاقإالجهة المصدرة  ة الف

رون من مصرف بغداد ا بطاقات عالمية  ر اصدي إ رخيصو الأ، الك ي العراق كالف
ر كارت كارت أ رها مريكية الأ  و المس   . )33(وغ

ىالأ ادة ـــــــــــالم وتعرف ي رقم االمص انون ـــق من و  هنّ بأ المصرف 2004لسنة  94رف العرا
ى ترخيص أ( ي بمقت هذا يح من البنك المركز ر و تصالشخص الذي يحصل ع

منه  المادة الثالثة وتمنع .)الشركات الحكومية ذلك من المصرفية عمالالأ  القانون لمباشرة
ى تصريح أي العراق بدون عمال المصرفية ممارسة الأ  من شخاصالأ و الحصول ع

رالمادة .  ترخيص صادر من البنك المركزي  أي شخص  من قانون المصارف 57وتعت
لجريمة  امرتكب و تصريح من البنك المركزي أ نشطة مصرفية دون ترخيصيمارس أ

ي صدار بطاقة الدفع الاه لا يتصور إنّ ن من ذلك، أيتبّ و .حتيال الا  روني كعمل مصر لك
رخيص أمن أي شركة أو    .و تصريح من البنك المركزي مؤسسة إلا ب

ر إف روني عملا هل يعت كالاعتماد المستندي  امصرفي صدار بطاقة الدفع الالك
ن  نّ للاجابة عن هذا التساؤل فإ وخطاب الضمان ؟   :هناك اتجاه

رونيعملية إ نّ أ نصارهيرى أ :الاتجاه الأول  تندرج ضمن  ،صدار بطاقة الدفع الالك
اائتمانية العمليات المصرفية ال تقدمها مؤسسات  حيث يتيح لهذه  ،لعملا

  .نشطة الائتمان ي أالمؤسسات زيادة الودائع والتوسع 
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روني لا عملية إ نّ يرى أنصاره أ :تجاه الثانيالا عملية  تعدّ صدار بطاقة الدفع الالك
ثناء المصارف الودائع من الجمهور ألقي جوهر هذه العمليات هو ت نّ لأ  ، مصرفية

ا لأ    .)34(عمالها متابع
رت اوقد رونيةمن  27لمادة اعت روني والمعاملات الالك ي قانون التوقيع الالك  العرا

روني عملية مصرفيةإ ن أنّ . صدار بطاقة الدفع الالك ى  المادة  ي ح من قانون الأو
ي تق ى صر الأ المصارف العرا تع الأعمال المصرفية أعمال " ودائع العمال المصرفية ع

ستحقة السداد من الجمهور لأغراض إيداع خرى ماستلام الودائع النقدية أو أموال أ
ي الحساب الخاص بهو اعتمادات أ ى الأالقانون  شار  وأ" استثمارات  نشطة المصرفية إ
ة والتسوية ستلام الودائع منح الائتمان تقديم خدمات المقاصا( منه 27ي المادة 

ي ذلك الشيكات وبطاقاوالتحويلات للنقد والأوراق المالية وأ ت الائتمان وامر الدفع بما 
  ). الخ...السياحية والحوالات المصرفية خرى والشيكات والخصم والمدفوعات الأ 

رنالوفاء ببطا شكاليةإ:الفرع الثالث ر الان روني ع   تقة الدفع الالك
رنت بإرسالـــــــــــــع الالكــــــــــــــــببطاقة الدفاء ــــــــــــــيتم الوف ر الان  رقم البطاقة من روني ع

رــــــــــــــح ري  حساب من المبلغ تحويل فد الشبكة املها ع التاجر ثمنا  حساب ىإ المش
  .)35(للسلع والخدمات

رون اتتيح الف و  ى الصادرة من مصرف بغداد لحاملها إمكانية الوصول إ الالك
ى مدار الساعة، وبأح ي ع ، من خلال القيام بعمليات ي مكان من العالمسابه المصر

ي من العمليات ى القيام بأمن حساب حامل البطاقة بدون حاجة إموال سحب الأ 
ا ى أجهزة الصراف الآ حيث تتم عملية السحب ،المصرفية المتعارف عل ي مباشرة ع

ا  المتوفرة محليا وعالميا وال تحمل Automated teller machinceوالمعروفة ِ  شعار ف
 النقود وهو  ى استخدامر الحاجة إلخدمات والمنتجات من التاجر ومن غوشراء ا.

التجارية كمراكز  المحلاتلدى  وعالميا متوفرة محلياوال تكون  )قاط البيع بن(  مايعرف
ران والفنادق وشركات والمطاعم للتسوق  ره الط وشراء المنتجات ...من الخدماتا وغ

رنت ر الان   .  )36(والخدمات ع
ى أ ومن طرق  رنتالحصول ع ر الان روني ع ر ، رقام بطاقة الدفع الالك راق غ الاخ

ر الموقع المشروع أ بإنشاء مواقع ، سلوب الخداعاستخدام أبو استخدام تقنية تفج
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105 

ى غرار مواقع الشركات والمؤسسات التجارية الأ  ى الشبكة ع صلية الموجودة وهمية ع
ى الشبكة ري والدفع املإ، ع رونيال المش ومن صور الخداع .لهذه المواقع الوهمية  اك

روني رسال إب ،قيام القرصنة بانتحال صفة الجهات المصدرة لبطاقات الدفع الالك
رونية  إرسائل  ي البطاقة الك م لطلبى حام مثل ، تجديد المعلومات الخاصة 

ى الرقم السري معلومات البطاقة وإرسالها مرة أ   .)37(خرى للموقع للحصول ع
ي  ومن المعلوم أنّ  ر يسمح بتلا ي استخدام الطرق المخالتشف ر  اطر المتوقعة   غ

ي المعاملات التجارية  دف نظام .القانونية  ر أو ى توف ر إ ن التشف من التبادل والمتبادل
ر  ر  نّ وإهذا ، تني الان روني ع ي حالة استخدام بطاقة الدفع الالك ر  استعمال التشف
رنت ى أ ،الان رض  هو عالموقّ  نّ دليل ع ر المف ي فمن غ ذه علم حاملها الشر ره  غ

روني .)38(الشفرة السرية ر الشفرة ببطاقة الدفع الالك ولضمان  ، مشكلة الاثبات وتث
يقوم  ،اصة عن حساب الحامل ورقم البطاقة والرقم السري عدم تسرب معلومات خ

رم بالحي ر المشروع من قال ي الاتصالات والمبلولة دون الدخول ع ر  ادلات بل الغ
ن أ رونية ب   .)39(طراف العقدوالرسائل الالك

ر و  ر يث روني ع رنت ذات المشاكل ال يتعرض لها الدفع ببطاقة الدفع الالك الان
رونية روني والتجارة الالك روني حيث من  ، التعاقد الالك ومساواته حجية التوقيع الالك

ي إ ي المستند و تعديل وعدم وجود تزوير أ، ثبات هوية الموقعلقوة التوقيع الخطي 
روني  ي الاثبات  ، من جهة الالك روني  من جهة  كدليل كتابيوحجية المستند الالك

 .والقانون الواجب التطبيقخرى أ
ر المشروع شكالاتإ:المطلب الثاني روني الاستخدام غ   لبطاقة الدفع الالك

ر مشروع يلحق ض ر المشروع رراٌ بالحامل،  بسبب الاستخدام غقد يصدر عمل غ
رونيلبطاقة الدفع الا ي ضوء و من سواء صدر من التاجر أو من المصدر أ  ، لك ر،  الغ

ر المشروع للبطاقة من الالأ ، ى ثلاثة فروعذلك نقسم المطلب ع  ،اجرتول الاستخدام غ
روالثاني من    .صدروالثالث من الم ،الغ
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روني :الفرع الاول  ر المشروع لبطاقة الدفع الالك   لتاجراالصادر من الاستخدام غ
ى التاجر الذي يرتبط امات عدة، المصدر بعقد مع يقع ع ام بقبول  ،ال فعليه ال

امه  ذاوإ، روني بدلا من النقود العاديةالوفاء ببطاقة الدفع الالك ر مخلا بال رفض يعت
  .العقدي وتتحقق مسؤوليته المدنية 

م التاجر بالتأكد  روني وأكما يل ر مزورةّ من صحة بطاقة الدفع الالك أو  ، ا غ
ي بمطابقة ت ى ظهر البطاقة التأكد من حاملها الشر ري مع توقيع الحامل ع . وقيع المش

اء تاريخهاوا امفإذا أ ،لتأكد من عدم ان ذا الال ر خل التاجر  ، وقام بالوفاء ببطاقة غ
ية الصلاحيةصحيحة أو مسروقة أ  ، الوفاء لهبحقه بضمان المصدر  يفقد هنّ فإ، و من

ا له ى .)40(وللمصدر أن يمتنع عن الوفاء بقيم عارضة من التاجر متابعة قوائم الم وع
رونية الأجهزة اليدوية قبل المصدر من خلال ا  نّ للتأكد من أ، أو الالك البطاقة معمول 

ر ملغاة    .)41(وغ
ر مشروعة تلحق ضررا بالحامل التاجر أعمال صدر منقد ت و  باستخدام ، غ

ر مشروع ومن هذه الأ  االتاجر البطاقة استخدام ر غ   .)42(: المشروعةعمال غ
اقبول الوفاء ببطاقة مزورة أ  - 1 ى قبول الوفاء  راض المصدر ع ، و مسروقة رغم اع

ا أ  .و فقدها قبل البيع وكان التبليغ عن سرق
ر  - 2 ى فوات ريات لملمتزوير التاجر لتوقيع الحامل ع مها للمصدر لتحصيل تتم وتقدي ش

ا من   .الحامل  قيم
ر  - 3 ى سند البيع مستغلا غفل تغي ة حامل البطاقة وخاصة الثمن الحقيقي بالزيادة ع

 .جانبالعملاء الأ 
ى كتابة أ - 4 رونيةالبيع بعد الادعاء بعطل الآ وصولاترقام موافقات وهمية ع . لة الالك

ى جهاز نقاط البيع  وتمرير البطاقة ر من مرة لخصم القيمة أ ع  .ك
ية  - 5 ي التعامل ببطاقات من ر الشر الصلاحية والملغاة والمزورة بالتواطؤ مع حاملها غ

ر  .بتقديم تواريخ الفوات
ر التاجر  تقديم  - 6 ر من مرةلأفوات ا ى المصدر إ ك ى قيم صل و قديم الأ بت ،للحصول ع

ى ق ى حساب الحامل ا إيمالصورة للحصول ع  .ثراء منه ع
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ناء ثبنسخ بيانات البطاقة أ أو  .قةالرقم السري للبطا قيام بعض التجار باستخدام - 7
ي ويق ،نقاط البيع تمريرها بجهاز ى بطاقة أخرى يستخدمها  وم بطبع هذه البيانات ع

 .ن يعلم الحامل بنسخ بطاقتهأعمال بيع وهمية دون أ
ن التاجر وأ  - 8 وافقة المك، ضرار بحامل البطاقةحد موظفي المصدر للإ قد يصدر تواطؤ ب

ى بيع تم ببطاقات  ية الصلاحيةوهمية أو مزورة أع جر بإدخال السماح للتاأو  .و من
ى روني الجهاز رقم البطاقة ع ى الرقم بإدخال الالك  .)43(وهمية وصولات بيع ع

رلر المشروع غالاستخدام :الفرع الثاني روني  بفعل الغ   بطاقة الدفع الالك
ا عن و قد يفقد الحامل بطاقته إهمالا منه، أو بسبب السرقة أ ى قيم الحصول ع

وير ر قبل من البطاقات المفقودة والمسروقة استخدام هذا ويعدّ  ،طريق ال  ،الغ
ا مع ف ،الصورة الشائعة للمخاطر ال تواجه حاملها قد يكون فقد البطاقة أو سرق

ى الحامل تبليغ المصدر لاتخاذ  ،و بدون الرقم السري أ الرقم السري  ن ع ي كلتا الحالت و
  .)44(جراءات اللازمة لعدم الوفاء بالبطاقة الا 

روني بوضع بياناتو  ر صحيحة واستبدال التوقيع  يتم تزوير بطاقة الدفع الالك غ
ي عمليات الوفاء أو سحب ومن ثم استخدام ال ،ختام بأخرى مزورةوالأ  بطاقة المزورة 

ا من من حيث ، صليةويتم تصنيع بطاقة مماثلة للبطاقة الأ . يالآ الصراف النقود 
ى الشريط الممغنط وآلات تغليف  الشريط الممغنط ر البيانات ع وآلات الطباعة وتشف

ر  ثم أنّ  .)45(البطاقة  رونيقد يقوم الغ ا ولا  نأ و ، أبسرقة بطاقة الدفع الالك ر عل يع
ى المصدر ولديهيقوم  ا يردها لحاملها أو إ ى قيم د يعّ ف ، نية استخدامها والحصول ع
وير  نّ كما أ.ن كان يجهل رقم البطاقة السري سرقة وإالجريمة ل مرتكبا ر ب قيام الغ
ى الرقم السري أو  ، صلية يكون جريمة تزويرة الأ البطاق رن الأمر للحصول ع بل قد يق

ومهما كانت  .) 46(ى جريمة الاحتيال ية نوع من النصب والاحتيال فتصل إصلالبطاقة الأ 
رونيالقانونية لفعل  طبيعة ال ر من استخدام بطاقة الدفع الالك ّ ، الغ ي  ا تعدّ فإ

ر مشروع يرتب القانون المدني عملا  نطاق م بالتعويض للحامل  ،المسؤولية المدنية غ ويل
ر من ولا يعدّ  .ذا توافرت شروطهاالمتضرر إ ن  ،الغ رهم العامل لدى التاجر والمصدر وغ

ن م وإل من الأشخاص الخاضع ميسأو . )47(شرافهمرقاب المصدر  أو التاجر ل ع
رية مسؤولية المتبوع عن أمسؤولية مد   . )48(عمال تابعيهنية تقص
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وير ولقيام جريمة ى معلومات  يتم ،ال بيانات البطاقة والمعلومات و الحصول ع
من  أو طباعة المعلومات نسخة التاجر أو ،الحامل وقسائم البيع الخاصة بحساب

الشريط  البطاقة طباعة ويتطلب استنساخ ،قسيمة البيع من وأ ليةصالبطاقة الأ 
ى الكومبيوتر ى بطاقة مزورة أو مفقودة أ، الممغنط ع ، و مسروقةومن ثم طباعته ع

ذ ى المعلومات الأصلية وح الأ و وقد يتوفر الرقم السري ، منيةه الطريقة يحصل ع
  .)49(لدى مزور البطاقة 

روني الصادر من المصدرغالاستخدام :الثالثالفرع    ر المشروع لبطاقة الدفع الالك
، سواء عند إصدار البطاقة خطاءالأ  بعض همستخدمو  أو المصدر موظفو  يرتكب قد

ا ى مستندات كإصدار بطاقات  ،و اهمالاإما عمدا أ ،أو عند الوفاء بقيم للعميل  بناء ع
ر صحيحة مزورة أو معلومات و الحد الأق للوفاء بالبطاقة أ السماح بتجاوز و أ ،غ

ية الصلاحيةا ى وصأ ،لوفاء ببطاقة من ى بطاقات و الاعتماد ع ولات بيع صدرت ع
أو تم إلغاؤها تواطؤا مع التاجر أو كشف أسرار بيانات البطاقة ، وهمية أو مزورة

ر من مرتك جرائم السوالأ  ا والتواطؤ مع الغ ويررقام السرية لحامل   .)50( رقة وال
رونية من أعطال عرضية، نتيجة إختلالات مادية هذا و  قد تعاني أداة الدفع الالك

ي أ ى  ،داةالأ امر التشغيل الخاصة بتصميم تلك و أو كهربائية أو قصور  مما يؤدي إ
ي وظيفة الأداة نقل وحدات النقد  عن و عجزهاكعدم دقة تدوين المدفوعات أ ، قصور 

روني  ر ى شخصإ و نقلها، أالتاجر المقصود ىإالالك  اضرار ويلحق بالحامل أ .مقصود غ
روني القصور  عديدة نتيجة النقدية  كخسارته لأرصدته ،الوظيفي لأداة الدفع الالك
رونية جراء إ لع والخدمات نتيجة عدم تمكنه منالس من وحرمانه ،المخزونة الالك

ي الوقت المناسب   .يالآ الصرافو بجهاز نقاط البيع أ عطل فقد يلحق .)51(دفوعاته 
روني:المبحث الثالث  الحماية القانونية لحامل بطاقة الدفع الالك

الوقائية لمنع وقوع الضرر بسبب الاستخدام  بالإجراءات القانونية الحماية تتمثل
ر المش ؤولية المدنية ـــــــــــامة للمســـــــــــالع دــــــــــــــواعـــــــــــالقبموجب  ماية القانونيةــــــــــــــوالح ،روعـــــــــــــــــغ

روني انون التوقيعـــــــــــق قواعد بموجب اصةـــــــــــالخ والحماية ،دنيـــــــــــــــــالم ي القانون   الالك
لكوالمعاملات الا رونية وقانون حماية المس   . لك
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 الاجراءات الادارية والفنية الوقائية من المصدر:المطلب الاول 
م المصدر بموجب عقد إ  روني مع العميل يل  -الحامل–صدار بطاقة الدفع الالك
 :تية ذ الاجراءات الادارية والفنية الآباتخا

ويرمن أ - 1 المصدر وبالتعاون مع شركات التقنية التكنولوجية  يقوم، جل الحد من ال
روني بتطوير بطاقة الدفع رونية وخلق الالك ر ، بطاقة ذات دوائر الك بحيث يجعلها غ

را ويروا ققابلة للاخ ا البطاقة  المادة المصنوعة حيث من التقنية الناحية من ل م
ى. للتعرف ، الجلد لتحديد الهوية الشخصية مريكية بتطوير رقائق تزرعشركات أ وتس

ى ن طريقة موثوقةموقع حاملها لتأ ع ومن الشركات ،)52(لبطاقة لتفادي الغشلحامل ا م
ذا النهج،ال أ العربية  صدار بطاقة دفعإب فقامت ،) Maktoob.com( شركة خذت 

روني تمكن رنت بثقة تامة الك ى شبكة الان  . )53(الحامل من شراء السلع والخدمات ع
 الحد(ي تحديد الحد الأق للوفاء بالبطاقة أو للسحب من جهاز الصراف الآ - 2

تحديد حد  الغاية من نّ أحيث  ،)ق للسحب من الرصيد الأق اليومي والحد الأ
رياعدم إ، ق للوفاء بالبطاقةأ فلا يتمكن من  ،د ديونهته وتزايفراط الحامل بمش

رمن تقليل لغرض الالتسديد و   .الخسائر ال تنتج عن وقوع البطاقة بيد الغ
ها والطلب من الحامل البطاقة وإلغاؤ سحب ف ،سحب البطاقة من حق المصدر - 3
ي أإب ا  ى إ، ي وقتعاد ح يحافظ المصدر  ، خطاردون إبداء أي سبب ودون حاجة إ

ى حقوقه ولضمان عدم استخدا ر مشروعة بعد إع ا م البطاقة بصورة غ  .لغا
إما  ،جراء وقائي يتخذه المصدر لعدم قبول الوفاءى قبول البطاقة هو إالمعارضة ع - 4

ا أ ا أو فقدا ر مشروعةي سبب آو لأ بسبب سرق  .)54(خر يخ استخدامها بطريقة غ
ي حالة نسيان ومن الإ  حامل البطاقة جراءات الوقائية ال يتخذها مصرف بغداد 
ى الحد وا.صدار رقم جديد راءات إقيام بإجمتابعة فرعه لل يتم ،رقمه السري  لتعرف ع

ى للشراء اليومي أ ى الحركات، اليومي و السحبالأع ا  وع مراجعة و اليومية المسموح 
ا ويده  البطاقة بسبب السرقة ت ذا فقد لاستخدام الآمن للبطاقة إول.فرع المصرف ل

ى يجب هنّ فإ ،و الضياعأ لمصرف بإلغاء ليقوم ا، راو بذلك ف شعار المصرفالحامل إ ع
ا  ةبطاق صداروإ البطاقة ى الحامل إ.جديدة بدلا م شعار المصرف عند الشك وع
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رنت حالات احتيال بوجود ر الان لتحقق عن هذه لكي يقوم المصرف بمباشرة ا ،ع
 .)55(جراءات اللازمة العمليات واتخاذ الإ 
ر توقيع  روني جتشف هناك رقم سري خاص لحامل فامل بطاقة الدفع الالك

روني  المصرف مكما يل  .البطاقة بالسرية مما يتلقاه من مصدر بطاقة الدفع الالك
ر يسمح او .يتعلق بحسابه وبطاقته ورقمه السري ، بيانات خاصة عن العميل لتشف

ي المعاملات التجارية  ي استخدام الطرق القانونية  ي المخاطر المتوقعة  دف.بتلا  هذا و
ر أ النظام  ى توف ي إ ن  رنمن التبادل والمتبادل ي حالة  نّ وأ، تالان ر  استعمال التشف

ى أاستخدام بطاقة الدفع الا رنت دليل ع ر الان روني ع ي هنّ لك ر  ، حاملها الشر فمن غ
ذه الشفرة السرية ره  رض علم غ  .)56(المف

ام المصرف بالسرية  - 5 هم أ من ويعدّ  ،خلالي حالة الإ رتب مسؤوليته ت حيثال
ر ات الاجراء ر المشروع من قبل الغ فشاء إب ذا قام المصرف وإ.الوقائية للاستخدام غ

ر غال ابه وقامــــــــــــــحس و عناسية أــــــــــــالأس البيانات وأ املــــــــــــالح طاقةـــــــــــــــبب ري ــــــــــــالس رقمــــــــــــال
ر و السري أ الرقم استخدام أو وير البطاقةب ر  ،ذلك غ امه خلام يعت بالسرية  بال
 . )57(ؤوليةسيتحمل المو 

  القواعد العامة للمسؤولية المدنيةموجب الحماية القانونية ب:المطلب الثاني
  المسؤولية المدنية عن الفعل الشخ:الفرع الاول 

ي العقد  قد يخل المصرف روني  اماته العقدية بموجب بطاقة الدفع الالك بال
رم  ن الحاملالم ث يو من حوفاء أللصدار بطاقة صحيحة وصالحة إ من حيث، بينه وب

ا للتاجر ام بتسليم البطاقة للحامل والال .الوفاء بقيم ى المصرف الال ام بوفاء فع
ريات للتاجر ام بالسرية. ثمن المش خل وإذا أ. وضمان الوفاء بحدود معينة والال

ام ر  ،الرقم السري للعميل والبيانات الخاصة به فشاءإ و بالسرية أ هالمصرف بال يعت
امه  ق للحامل المطالبة بالتعويض وتتحقق مسؤوليته العقدية ويحالعقدي مخلا بال

  .)58(صابه من ضرر عما أ
ى أ.ت.من ق 173تنص المادة  رتب "ه نّ ع ع يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الم

ى  ردة فيه إذا لم ينسب حرفت البيانات الواو وفاء شيك مزور فيه توقيع الساحب أع
ي الشيكأي خطا للساحب المثبت إ من قانون التوقيع ثانيا / 26 المادةوتنص " سمه 
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روني ى حسابه  لايعدّ  "ه نّ علىأ  الالك ر مشروع يدخل ع الزبون مسؤولًا عن أي قيد غ
روني مالم يكن ناجماً عن خطئه أو إبوساطة تحويل ال ضرورة وجود نرى و " همالهك

ي  روني نص مماثل  يجعل المصرف .لتحقق علة الحكم نفسها  بطاقة الدفع الالك
ا لم ينسب و مسروقة الذي قبل الوفاء ببطاقات مزورة أ مسؤولا عن الوفاء للتاجر  ف

  .للحامل  خطأ
امه بعقد البيع كأإذا أف ر او مستحقن يكون المبيع معيبا أخل التاجر بال   ،للغ

روني  من حقف ري –حامل بطاقة الدفع الالك وتتحقق ، المطالبة بفسخ العقد -المش
امه العقدي مسؤولية التاجر العقدية لإ    .خلاله بال

ر عملا ذا ارتكب المصرف وإ  ،و مسروقةرة أو مشروع بقبول الوفاء ببطاقة مز  غ
و قة أو بقبول الوفاء بالبطاقة المسر  ا رتكاب التاجر غشو اأ ه الحامل بذلكغرغم تبلي
ي  دخال أوإ ، و وصولات البيعأو تزوير العقد أ ، م علمه بذلكغالمزورة ر  بطاقة الدفع 

رهاجهاز نقاط البيع أ ر من مرة وغ ر مشروع من التاجر أ. ك و المصرف وأي عمل غ
رية  هنا تحققفت يو    .المسؤولية التقص ر  قد يستو ى بطاقات ا الغ لدفع أو يقوم ع

ا أ ا و تزويربسرق ي عمتعمال هذه البطاقة المسروقة أو اس، أبيانا ليات و المزورة 
ى البطاقاتتحويل أ    .و دفع ع

ر عن العمل ليسأو  ر  المصرف والتاجر والغ رية  غ المشروع مسؤولية مدنية تقص
م بالت املـــــــــــق للحـــــــــــويح ،روطهاـــــــــــش رتـــــــــــذا توفإ  ابه من ضرر ـــــــــــصأ عما عويضـــــــــــمطالب

ي رط لقيام المسؤولية المدنية .)59( ما ، وأن يصيب محققا ومباشرا ر ن يكون الضر أ ويش
ي  .)60(ن لا يكون قد سبق التعويض عنهأو مصلحة مشروعة وأ حقا ويشمل التعويض 

 ا ارتكب المدين غشا أو خطأإلا إذ، المتوقع فقط المباشر  لضرر ا العقدية المسؤولية
ر المتوقع أيضا الضرر  شملفي ،اجسيم رية فيشملأ .المباشر غ ي المسؤولية التقص  ما 

  .)61(ر المتوقع غالتعويض الضرر المباشر المتوقع و 
ي قرار محكمة التمي  ي أو التع نّ إ": جاء  حكام المسؤولية العقدية يكون يض 

ن يكون نتيجة طبيعية اته من كسب بشرط أفبقدر ما لحق المتعاقد من خسارة وما 
  .)62("خر اء المتعاقد الآ وف دمعل
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ن المصرف رم بينه وب ن التاجر أ، ويحق للحامل فسخ العقد الم والمطالبة  و بينه وب
امهما العقديأذا بالتعويض إ ي المصرف بال ظل المو خفإذا أ .)63(خلا بال اماته ف 
محكمة التمي  هكدتوهذا ما أ، جاز للحامل فسخ العقد، تهضافة لوظيفالتعاقدية إ

ي أ اقحد الاتحادية  ى عليه إ  "نّ أجاء فيه بث ي رارا ضافة لوظيفته إخلال المد
ا ي العقد طلب فسخه عملا بماته التعاقدي مما يجوز للطرف الآ بال  ةالماد حكامأخر 
 عقد الحامل مستقل نّ وأ .)64(" ضرر  ه منلقانون المدني مع التعويض عما لحقا من 177

ى حقوق الحامل هنّ فإالمصدر  مع هعقدالتاجر فسخ  لكن لو  ،عن التاجر حسن  لايؤثر ع
ر وه اره منبباعت ،النية   .)65(يضاأ محكمة التمي الاتحادية هكدتأ ما ذاالغ

ي المسؤولية  و ما فاته من العقدية ما لحق الحامل من خسارة وبشمل التعويض 
امه أ كسب بسبب عدم تنفيذ المصدر  يجة طبيعية ذا كان الضرر نتإ خر فيه،أو التلال

ام أ ي تنفيذهأو التلعدم تنفيذ الال رية أ. )66(خر  ي المسؤولية التقص  ايضا مويشمل 
  .)67(كسبلحقه من خسارة وما فاته من 

ر فعلالمسؤولية المدنية عن :الفرع الثاني   الغ
ي219لمادة ا لوفق  ،خطاء تابعيه ومستخدميهيسأل المصرف عن أ ،مدني عرا

رية كذلك يسال التاجر عن تابعيه مس عمال مسؤولية المتبوع عن أ(ؤولية مدنية تقص
ى خطال)تابعيه    .)68(ثبات العكسرض قابل لإفم أقائمة ع

رنالوفاء ببطا يتضمنهذا وقد  ر الان روني ع ن  و العقد، أتقة الدفع الالك رم ب الم
يأ اجنبيأو مصدر البطاقة أفقد يكون التاجر  ،اجنبيأ اعنصر  الحامل والتاجر  و المبيع 

ر مشكلة تحديد ،جنبلد أ ى المسؤولية قالقانون الواجب التطبي مما يث العقدية  ع
ى التطبيق الواجب القانون  تحديد و أ ،الحاملاتجاه  و المصرفللتاجر أ المسؤولية  ع

رية للمصرف ر عنأو التاجر أ ،التقص الذي لحق حامل بطاقة الدفع  الضرر  و الغ
روني   .الالك
ي مدني 25/1مادة لل وطبقا امات هنّ فإ ،عرا ى الال القانون  التعاقدية يسري ع
قانون  فاق يطبقن لم يوجد اتفإ ،)الارادة  قانون ( يأ المتعاقدان عليه الذي يتفق
 من 32ة لمادا لووفق ،برام العقدإ يسري قانون بلد رك فإن اختلفاـــــــــــــالموطن المش
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ي دنيـــــــــــالقانون الم  و النظامأ للقانون  االفــــــــــــــمخ ذا كانإ نــــــــــالأج القانون  يطبق ،العرا
  .)69(العراق  ي العام

ي أمحكمة التمي  هكدتوهذا ما أ ا بعد أن أحد الاتحادية  ق كدت تطبيقرارا
ى القانون  الأجن الأ نّ من القانون المدني وأ 25المادة  ام الموضوعية دون  حكه يسري ع

  . )70( سنادقواعد الإ 
امات ما أ ر التعاقدية الال ا قانون الدولة ال وقعفغ ا الواقعة  تيسري عل ف

ام ر المشروع، أالمنشئة للال ا العمل غ ذا ولكن لا يطبق هذا الحكم إ ، ي ال حدث ف
ي العراق ي الخارج  مشروعاٌ  ر مشروع    .)71(كان العمل غ

رونيـــــــــــالال وقيعــــــــــــالت انون ـــــــــــق وجبــــــــمب انونيةـــــــــــالق مايةــــــــــــالح:الثالث لبـــــــــالمط وقانون  ك
لك حماية   المس

 والمعاملات رونيــالالك وقيعـــالت قانون  موجبب انونيةــــالق الحماية:الاول  رعـــــــــــــالف
رونية   الالك

ا الإ، برام العقد مشاكل قانونيةر استخدام التقنيات العلمية عند إيث ثبات وم
ي ظل غياب الدعامات المادية بما ينسجم مع  رنت الذي يتم  ر الان تلك التقنيات ع

ر وسائل معلوماتية ،الخطية سواء من حيث تحديد موضوع المعاملة ، فهو يتم ع
  .)72(وكيفية تنفيذها دون دعامة مادية مكتوبة 

رنت ي التجارة سواء  ،وبسبب تطور وسائل الاتصالات الحديثة باستخدام الان
رونية أ رونية بوسائل الدفع إ ، و العمليات المصرفيةالالك ذ يتم تسوية المعاملات الالك
روني ي والصك، الالك ا بطاقة و كالتحويل المصر رونية وم رونية والنقود الالك ك الالك

روني ت لها مواقع أنشأ فقد، ولكي تواكب المصارف هذا التطور التق ، الدفع الالك
رونية خاصة  رنالك ى شبكة الان ا وانجاز العمليات ع ت لسهولة الاتصال بعملا

رونيةفالمصر  ا ،ية الالك روني واتصال أجهزة الصراف الآ وم ي بطاقة الدفع الالك
أو علاقة المصرف  علاقة المصرف بعملائه يكان  ءسوا ، وقع الخاص للمصرفالمب

ي التحويل المصعلاقة المصرف بمصرف آ و بالتاجر أ ره خر  روني وغ ي الالك   .ر
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ر مادية نّ أ ي بيئة غ رونية تتم  ا البنوك الالك مما  ، العمليات المصرفية ال تجر
ر مشكل رونيةيث ا إ ، ة المحررات الالك اوم روني والوفاء   ،صدار بطاقة الدفع الالك

رنت والتحويل ر الان روني ومعالجة البطاقة ع ي الالك   .)73(.المصر
ي الإيكون للمحرر الالوح   ي  روني حجية المحرر الور ن يكون ، لابد أثباتك

روني صحيحاً وصادراً عن الموقّ  يعدّ ولكي  ، عا وموثقاموقّ  قانون ل ا وفق، عالتوقيع الالك
ي  رقم  رونية العرا روني والمعاملات الالك رطت  ،2012لسنة) 78(التوقيع الالك فقد اش

ي المستند لتحديد هوية الموقع والدالوسائل توافر   ولاأ/4 م ى موافقته لما ورد  ة ع
روني وبحسب اتفاق المو  رونية قـع والمرسل إليه حول  كيفية إالالك جراء المعاملة الالك

ي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات  ـ/ثانيا روني  يكون للتوقيع الالك
ي الإثباتيحوز  هعليو ، الحجية المقررة للتوقيع الخطي روني الحجية  ذا إ  التوقيع الالك

   :تيةفيه الشروط الآكان معتمداً من جهة التصديق وتوافرت 
روني بالموقّ  ن يرتبطأ–ولاأ ره ثانياالتوقيع الالك ن يكون الوسيط أ–ع وحده دون غ

روني تحت سيطرة الموقّ  ره ثاالالك ي و تبديل أن يكون أي تعديل أ–الثع وحده دون غ
روني قابلا للك   .)74(شفالتوقيع الالك

رونية كدليل كامل للإثباتيرتبط مدى اعتبار المحرر أو  ن ضرورة أ، و الوثيقة الالك
روني يكون  .عايكون هذا المحرر موقّ  ى شكل رقم أ والتوقيع الالك ن يختلف ع و رمز مع

ر ع نّ لأ ، ن التوقيع الخطيع ع بما ورد فيه الموقّ ن رضا التوقيع شرط لصحة المحرر ويع
امات ه عن ومن خلال التوقيع يتم التحقق من هوية الشخص الموقّ  ،من ال ع وتمي

ره عن قبول مضمون الكتابة ره وتعب رات المحر وقد تتعرض .ى المحرر الواردة ع غ
رونية   رونيغلط أللالالك ا التوقيع الالك وير والغش وم ا، و ال ر ع ويتم معالج

ن كافة أ، قمية مشفرةبيانات ر  روني من قبحيث يتم تأم ل المصارف شكال الدفع الالك
رونية ت ر تواقيع الك لة الهوية هناك مشكو . )75(ثبت هوية رسالة الدفع المرسلة للبنك ع

ي الاثباتوتحقق الذاتية و  روني  كد من عدم وجود ألتجل اولأ ، حجية التوقيع الالك
ي البياناتأ تزوير  رونيفلابد أ، و تلاعب      .)76(ثبات الإ ي حجية ن يكون للتوقيع الالك

ي الإيحظى   بالصحة وا  فلكي ،استخدام التوقيع الرقموفيما يتعلق ب ، ثباتلحجية  
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ي أ الية بالدقة و المؤسسة المم المعلوماتي المستخدم من البنك أالنظان يتسم ينب
ر والثقة والمصداقية وت منوالفاعلية من حيث الأ    .)77(لتوقيعهذا اشف

ر  ر التشف روني مشكلة الإب ويث ي العقد ، ثباتبطاقة الدفع الالك ويحدد عادة 
ن المصرف والحامل ك رم ب رنيفية إالم ر الان  ، ت بواسطة الشفرة السريةثبات المعاملة ع

، طاقة والرقم السري عن حساب الحامل ورقم الب ولضمان عدم تسرب المعلومات 
رم ليقوم  ر المشروع من قال ي الاتصالات والمبادلات لحيلولة دون الدخول غ ر  بل الغ

رون ن أوالرسائل الالك   . )78(طراف العقدية ب
رغر وتتلخص أ وقع مالم يفقد الم، تزوير التوقيع مكانيةي عدم إ اض التشف

ى المفتاح الخاص   رونيةبالسيطرة ع ى  هذا  فيعمل، توثيق الرسالة الالك ر ع التشف
ن  روني والتأ نّ أو .تحديد هوية الرسالة الموقعة بثقة ودقة ويق كد إنشاء التوقيع الالك

ر يتطلب الفعالية التوقيع  نّ أي المستوى العال من الضمان بأ، من صحته بالتشف
  . )79(و شكع دون ريب أللموقّ 

ن أمن  5ومن نص المادة  روني يتب شروط حجية التوقيع  نّ قانون التوقيع الالك
ي  روني    :الالك

روني الموقع أ - 1 امه بمضمون السند الالك ى صاحبه وال روني ع ن يدل التوقيع الالك
 .)80(ي تحديد الهوية لصاحب التوقيع أ، عليه

روني مقروءاأ - 2 يسهل تطبيق هذا الشرط  و .مباشرا ،مستمرا، ن يكون التوقيع الالك
ى التوقيع روني نظرا  ع الذي ، جراء المعاملة من خلال الرقم السري لسرعة ودقة إالالك

رط ، ا ومفهوما من صاحب البطاقة المصرفية والمصرفءيبقى واضحا مقرو  ويش
روني بحيث يبقى بالصورة ذا ى التوقيع الالك ا الذي صدر فيه من مصدره الحفاظ ع

ى المرسل إ ى التوقيع وتتم عملية الحفاظ  ، ليهووصوله إ روني باللجوء إع ى الالك
روني رونيةأ، عملية الضغط الالك ى مجموعة ، ي ضغط البيانات الالك بحيث تتحول إ

ي شكلها عن البيانات الأ و حرو من أرقام أ ا تحتوي ، صلية المضغوطةف تختلف  لك
ا ى هذه البيانات ذا روني تعود البيانات عيدت عملية فك الأذا فإ، ع ضغط الالك

 .  )81(ي شكلها السابق ذاتهصلية الأ 
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رونيأ - 3 روني بالسند الالك توقيع بالسند بالرغم من ربط ال و .ن يتصل  التوقيع الالك
روني وتأمينه ما الالك خل المشرع لتحديد ن يتدهناك اتجاه يرى أ نّ فإ، من التلاعب ف

روني صحيحا وتحقق يكون  ،ذا ما تم استخدامهاالتقنيات ال إ الارتباط  التوقيع الالك
روني ن التوقيع والسند الالك بالاضافة ن يكون مرتبطا ارتباطا تاما إذ لا بد أ، المادي ب

ى السند وإعدم قدرة الغ ىإ ى الاطلاع ع ر فيهر ع  .)82(حداث تغي
ي التوقيع و  ر ضوابط فنية عامة وخاصة  يرى جانب من الفقه ضرورة توف

روني ي الإ، الالك ن يكون التوقيع خاصا ، والضوابط العامة أثباتليحوز الحجية 
رالة أفع وحده لكبالموقّ  ى هذا التوقيعقدر من ا ك ع كتابة ر الموقّ ن يق، ويجب ألسرية ع

روني ملزم قانونا وي نّ بأ ، ثر القانونيتساوى مع توقيعه الخطي من حيث الأتوقيعه الالك
ي الصراف الآففي بطاقة الائتمان . ولا ثم يدخل الرقم ي أيدخل الحامل بطاقته 

را يقوم بوأ، السري  ر عن إ، هالذي يريد سحب غدخال المبلإخ ي يع رادة فالصراف الآ
روني    .)83(ي دور القلمدور الصراف الآو الحامل صاحب التوقيع الالك

ر التوقيع حجة  - 4 روني وبخلافه لا يعت ى وسيلة التوقيع الالك سيطرة الموقع وحده ع
ى الموقّ  ره ع ى غ رطت. )84(ع ولا ع مسة من قانون التوقيع اخالالمادة  حيث اش

روني  ي أن يكون التوقيع تحت سيطرة الموقع المباشرة الالك رونية العرا والمعاملات الالك
ره  .دون غ

رونية حجية المستندات الورقية  لمادة  طبقا  لثبات الإي ويكون للمستندات الالك
ا روني إالتوقيع الالكانون ولا من قأ/  13   :تيةالشروط الآذا توفرت ف

ا قــــــــــــال علوماتـــــــــالم ن تكون أ - 1 بحيث يمكن  خزينـــــــــــــوالت حفظـــــــــلل ابلةـــــــــــــواردة ف
ي أي وقت رجاعها   .اس

 .و الحذفضافة أقبل التعديل بالإ ت لا - 2
ن السند تن يكون هناك ار أ - 3 اباط ب ن تكون المعلومات الواردة أو ، والتوقيع الوارد عل

ى من ينش ا دالة  ع  .رسالها وتسلمهاا أو يتسلمها وتاريخ ووقت إف
روني أالمست يعدّ  و  روني و الا للتوقيع و أي جزء منه حاملاند الالك موثقا  لك

ذا تم التوقيع خلال تعلق بذلك الجزء حسب واقع الحال إو فيما ي، أللمستند بكامله
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روني مو  يعدّ و ، مدة سريان شهادة تصديق معتمدة ثقاً من تاريخ انشائه المستند الالك
  .)85(ى أي تعديل ما لم يثبت خلاف ذلك ولم يتعرض إ
لكموجب الحماية القانونية ب:الفرع الثاني   قانون حماية المس

ي عقد البيع  روني  ر حامل بطاقة الدفع الالك لكايعت ن التاجر مس رم بينه وب  ، الم
لك  ي رقمقانون خامسا  / 1مادة لل وفقاوالمس لك العرا هو  2010 لسنة 1 حماية المس

ود بسلعة أو خدمة بقصد( ي أو المعنوي الذي ي ا الشخص الطبي أي  .)الإفادة م
م التاجر. لاستعماله الشخ لك ل اوفق -المجهز- ويل م سواء بالاعلا قانون حماية المس

ى و  . )86(و الثمنالبيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة أ ي الحصول ع لك الحق  للمس
المعلومات الناشئة عن  ا وم، المعلومات المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة

ى الطرق مواصفات السلع والتعرف  وما ، الخدمةكيفية تلقي و لسليمة لاستعمالها أاع
ا قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة شراؤه أي سلعة أيثبت  و تلقيه أي خدمة مبينا ف

ا ونوعها وسعرها    ..)87(وعددها وكمي
لك وكــــــــــــــــللم نّ أ انون ـــــــــــــــــن القــــــــــــــم ثانيا/ 6دة اــــــــــــــالم تـــــــوقض ي ـــــــــــــــس ل ذي مصلحة 

ى الة عدم حصولهـــــــح ي هذه المادة له المنصوص المعلومات ع ا  إعادة السلع كلًا أو  عل
ى المجهز والمطالبة بالتعويضــــــــــــج الضرر الذي يلحق به أو  عن المدنية أمام المحاكم زءا إً
ام  أي تتحقق مسؤوليته المدنية ،راء ذلكــــــــــــــمن ج والهــــــــــــــبأم العقدية لإخلاله بالال

م بالتعويض مبالإعلا   مباشر ضرر  لحاقإ وهو المدنية المسؤولية شروط تحققت ذاإ ويل
لك    . )88(ومتوقع  بالمس

م المجهز هذا و  لاحتفاظ بوصولات البيع والشراء أو نسخها وعرضها أو تقديمها بايل
ا من ا أو تمكي ى الجهات الرسمية المختصة عند طل ي محله دون أية  إ ا  الاطلاع عل

ى جميع مراسلاته ومطبوعاته وإعلاناته اسمه التجاري وعنوانه و . معارضة أن يدون ع
روني  ويشمل ذلك أ. ها قانوناً أن وجدت وأية علامة يعتمد ي التعاقد الالك يضا 

رونية لك عن الأ  .)89(الاحتفاظ بالمستندات الالك سعار ال يجري التعامل وإعلام المس
ي التعاقد عن بعد   للسلعة والخدمة إرادة  و حق الرجوع عن العقد بسبب كون  ، ا 

ري إ أو تحت ضغط ، ثةيرادة متسرعة متأثرة بوسائل الدعاية والاعلان الحدالمش
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ر والتإ ي للتدب ري وقته الكا فضلا ، ملـأجراءات وتسهيلات البائع بحيث لم  يأخذ المش
رته فيما يتعلق بموضوع العقد عن   .)90(قلة خ

  خاتمة
  النتائج/ولا أ

ا  - 1 ي بطاقة مصرفية تصدرها المصارف لعملا روني  داة وفاء أكبطاقة الدفع الالك
 .قام النقود وتؤدي نفس وظيفة الصكتقوم م

روني ثلاث يتولد - 2 عقد الحامل وعقد البيع وعقد  ،عقود ةعن بطاقة الدفع الالك
فع الحامل بدفوع ن يدعقد من هذه العقود مستقل عن الآخر ولا يمكن أل وك.التاجر 

رك به بطاقة ت لمصدر للتاجر مستقل وهذا المبدأعقد ضمان ا نّ ، لأ له قبل التاجر ش
روني مع  .الاعتماد المستندي وخطاب الضمان الدفع الالك

رونية  - 3 ا بنقاط البيع أبطاقة الدفع الك ، لسحب النقودو جهاز الصراف يتم معالج
رنت بالوفاء و استخدامهأ ر الان ر مشاكل ع روني عن بعد التعاقد مما تث  من حيث، الالك

روني ثبات بالمستندالإ روني والقانون الواجب التطبيقوحجية التوقيع الا الالك  .لك
امه العقدي قبل الحامل بإخلال المصإ - 4 رونيدر بال ، أو صدار بطاقة الدفع الالك
امه العخلال التإ  ).العقدية (المسؤولية المدنية  دقدي يولّ اجر بال

ر المشروع ل - 5 روني من قبل المصدر أبطاقة الاستخدام غ أو التاجر  و تابعيهالدفع الالك
ر  يأو تابعيه أ ريةو الغ  . وجب المسؤولية التقص

  التوصيات /ثانياً 
روني يدراج إ - 1 المصدر عن الوفاء  تضمن مسؤوليةنص خاص ببطاقة الدفع الالك

 .من الحامل ببطاقة مزورة أو مسروقة دون صدور خطأ
رونيفت - 2 ما يتعلق صدار تعليمات من البنك المركزي فيوإ عيل قانون التوقيع الالك

رونية ا بطاقة الدفع الالك رونية وم  .بالنقود الالك
ي القنوات الفضائية المحليةتخصيص نشرة إ - 3 تُع بالجوانب ، علامية للبنك المركزي 

ى استخدامها  الاقتصادية وكيفية التعامل ببطاقة الدفع وتثقيف الجمهور  والثقة .ع
ي رها للا ونش  . الوفاء بالنقد حد من الظاهرة التقليدية و
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جهزة المساندة المادية للأ  ن مسؤولية المصرف عن العيوبص يبّ بد من وجود ن لا  - 4
رونيلبطاقة الدف ى  و  يأو الصراف الآ نقاط البيعمثل جهاز  ،ع الالك ساس أتقوم ع

ى أالمسؤولية المو   .ساس الخطأضوعية وليس ع
ذكية بدلا من ــــــــــــــال واستخدام التقنيةاستخدام تقنية عالية لبيانات البطاقة  - 5

 .الشريط الممغنط 
انجاز استخدامه و رقم السري بعد حذف ال يتم بحيث، يإيجاد نوع من الصراف الآ - 6

رنت  ر الان ر ع  .عملية السحب لعدم استخدامه بعد ذلك من الغ
روني لتجاوز السلبيات وتقليل  - 7 ي مجال الدفع الالك رات العالمية  الاستفادة من الخ

 .عن استخدامها  ةالقضايا الناجم
رونيقيتفاإقامة إ - 8 ن المصارف العراقية والعالمية المصدرة لبطاقة الدفع الالك  ،ة ب

ي البطاقات المصدرة من هذ لضمان احقوق حام  ، ه المصارف وتحديد المسؤول ع
 . المصرف المرخص  مأ ر المصرف المصد

 

  :الهوامش
السنة  ، الكويت ، دارة الفتوى والتشريعمجلة إ ، مان من الوجهة القانونيةبطاقات الائت، رفعت فخري ابادير.د )1(

 .15،ص1984، العدد الرابع، الرابعة
ضة العربية ، بطاقة الوفاء ، نعيم رضوانفايز . د )2(  .8،ص1999، القاهرة ، دار ال
ي جمال الدين عوض. د )3( ضة العربية ، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ، ع ، القاهرة، دار ال

 . 557،ص،2000
رونية ، اقعبد الرز  ي ذكر .د )4(  .74ص ، 2010 ،الاسكندرية ، دار الجامعة الجديد ، النظام القانوني للبنوك الالك
،المسؤ حمدان امجد . د )5( روني،دار و الج ر المشروع لبطاقة الدفع الالك لية المدنية عن الاستخدام غ

رة،عمان،  .48،ص،2010المس
رون )6( ا الك روني لمصرف بغداد تحت عنوان بطاقة الف   الموقع الالك

https///www ibs. .Bank of Baghdad .org/ibs/index .jsp  .com 
رونيةأ ، نضال سليم )7(  ، 2010، ،ردنالأ ، عمان ، دار الثقافة ، الطبعة الثالثة ، حكام عقود التجارة الالك

رونية الماهية والتنظيم القانوني، دار الجامعة الجديدد أ.123ص ، حمد السيد لبيب ابراهيم،  الدفع بالنقود الالك
 .12، ص2009الاسكندرية،

ي دمحم. دد 57ص ، مصدر سابق ، د ذكري عبد الرزاق.124ص ، مصدر سابق، نضال سليم )8( ر البيع  ، الص
رنت ر الان ي الجديد ، والشراء ع  .219ص،  2008، المكتب الجام

الكتب  دار رنت،ـــــــــــــــــبكة الانتــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــاقد عــــــــــــــــــللتع انونيــــــــــــــــالق يمــــــــــــــــالتنظ ارمة،ــــــــــــــــالعج وســــــــم طفىـــــــــــــــمص. د )9(
 .411ص ،2010 مصر، القانونية،
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ى المؤتمر العلم السنوي لكلية بحث مقدم إ)البطاقات البلاستيكية(سميحة القليوبي،وسائل الدفع الحديثة.د )10(
روت /الحقوق   .80،ص2001لبنان،/جامعة ب

روني لمصرف بغداد   )11(  :الموقع الالك
www.ankawa.com/forum/index.php?topic=596568.10;wap2  

 .56ص ، مصدر سابق ، ذكري عبد الرزاق. د.38-37 ص ، مصدر سابق ، امجد حمدان. د )12(
 .15،ص1999،دار الثقافة والنشروالتوزيع،الاردن،1الائتمان،طحمد الحمود،النظام القانوني لبطاقات فداء أ )13(
 . 80 سميحة القليوبي،مصدر سابق،ص. د )14(
المكتبة ، وراق التجاريةالأ  /القانون التجاري ، الدكتور فائق محمود الشماع الدكتور فوزي محمد سامي  و  )15(

 . 326 ص،داد، بدون تاريخالقانونية، بغ
ي، براهيم جاسمفاروق إ. د )16( ي الوج   .382ص ، 2015 ،بغداد، بانسسيدار ال ،1ط، القانون التجاري العرا
ى مؤتمر /ن من الوجهة القانونيةنزيه محمد الصادق،نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الائتما.د )17( بحث مقدم إ

رونالأ   .795 ،ص2003كلية الشريعة والقانون،/ماراتجامعة الإ /ي عمال المصرفية الالك
روني الم )18(   : لمصرف بغدادوقع الالك

https///www ibs. .Bank of Baghdad .org/ibs/index.jsp .com. 
روني لمصرف بغداد )19(   :الموقع الالك

.https///www ibs. .Bank of Baghdad .org/ibs/index .jsp  .com 
ي . د )20(  .579، صجمال الدين عوض، مصدر سابقع
رونية الحديثة، دار الفكر . مصطفى كمال طه و د. د )21( وائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالك

ي، الإسكندرية،  ي جمال الدين عوض، مصدر سابق، ص . ؛ د358، ص 2005الجام  .579ع
 . 358ائل أنور بندق، مصدر سابق، ص و . مصطفى كمال طه ود. د )22(
 .96- 95، مصدر سابق، ص نضال سليم )23(
ي العقود المسماة، صاحب عبيد الفتلاوي  .دو طه الملاحويش  الدكتور  و سعيد مبارك  .د )24( المكتبة ، الموجز 

 .145ص، 2009بغداد  ،القانونية
ي 534/3المادة ينظر  )25(  .مدني عرا
 .85ص  ، مصدر سابق،خرونوآ سعيد مبارك. د )26(
ي 573ينظر نص المادة  )27(  .من القانون المدني العرا

(28) 1Peffaretti {n.},a theoretical approach to electronic money, feb,1998,  p.10-13 
(29) Rogers {s.j.},  the new old law of electronic money boston collage laws school faculty papers2005  
p.51-52 http//isr.nellco .org/be/belsfp 

ى المصري الذي قصر إ ي خذ به البنك المركز وهذا ما أ )30( روني ع ا بطاقة الدفع الالك رونية وم صدار النقود الالك
 ..2002-2001د الرابع السنة العد 42المجلة الاقتصادية المصرية المجلد تنظر .المصارف 

ي أ صدار بطاقة دفعإردنية بقامت شركة أ )31( صدار بطاقة نوشنال إم تسجيل شركة عبد الفتاح بث 1992ردنية 
رساك رخيص من البنك المركزي الأ  س ي  ، ردنيب ي إ 1996و صدار بطاقة سجلت شركة المجموعة الوطنية الأردنية 
ا ينظر تفاصيل أردنية بدون دع للشراء من المحلات التجارية الأ دف ى ضما ر دفع نقدي ع امجد حمدان، مصدر . ك

 .وما بعدها27ص، سابق
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رونية بالنقود الدفع ،حمد السيد لبيبأ .د )32(  الاسكندرية، الجامعة الجديد، القانوني،دار والتنظيم الماهية/الالك
 .239ص ، 2009

رونيالموقع  )33(  :الالك
https///www .ibs.Bank of Baghdad.org/ibs/index.jsp.com   

 . 222ص, مصدر سابق  ، براهيمأحمد السيد لبيب إ. تفاصيله دي و ينظر هذا الرأ )34(
 .336ص , مصدر سابق , امجد حمدان . د ،265-264ص, مصدر سابق  ، براهيمإ حمد السيد لبيبأ. د )35(
روني لمصرف بغداد   )36(  :الموقع الالك

www.ankawa.com/forum/index.php?topic=596568.10;wap2 
 .بعدها ما184ص ، مصدر سابق ،مجد حمدانأ.د )37(
روني ي الإدور التقنيات العلمية  ، د عصمت عبد المجيد بكر )38( ي ضوء قانون التوقيع الالك ثبات دراسة مقارنة 

رونية رقم   .51ص، 2012لسنة 78والمعاملات الالك
 . 52ص ، مصدر سابق ،د عصمت عبد المجيد بكر )39(
 .337ص , مصدر سابق , مجد حمدان أ. د )40(
ي . د )41( ر،الجراجميل عبد البا يالصغ ضة الكتاب الأ /ئم الناشئة عن استخدام الحاسب الآ ول،دار ال

 .25،ص1992،العربية،القاهرة
 .154ص ، مصدر سابق ، مجد حمدانأ. د )42(
ي،مصدر سابق،ص.د )43(  .31جميل عبد البا
ى قانون العقوبات،ط.د )44( ا ع ضة 2محمد سامي الشوا،ثورة المعلومات وانعكاسا ،دار ال

 .116،ص1995بية،القاهرة،العر 
 .159-158ص، مصدر سابق ، نضال سليم )45(
رونية إ ، حسن حماد حميد وجاسم خريبطالاستاذان ينظر تفاصيل ذلك  )46( ساءة استخدام بطاقة الائتمان الالك

 . 2010سنة  ، 2العدد ،18المجلد ، الملغاة، مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية
 .155ص ، مصدر سابق ، مجد حمدانأ .د )47(
ي رقم  219ينظر المادة  )48(  .1951لسنة  40قانون المدني العرا
 .117محمد سامي الشوا،مصدر سابق،ص.د )49(
ا القانونية حجازي، بيومي الفتاح عبد .د )50( رونية وحماي -126،ص2007دار الكتب القانونية،مصر، /التجارة الالك

127. 
 .275-274ص ، صدر سابقم ، حمد السيد لبيبأ. د )51(
ي المؤ  )52( ي باريس عتعرض   .114ص ، مصدر سابق ، امجد حمدان. د يهأشار اإ 1993ام مر العالم 
روني )53(  الموقع الالك

http://www.maktoob.com.2992 
 .وما بعدها 116عبد الفتاح بيومي،مصدر سابق،ص. د )54(
روني لمصرف بغداد   )55(  :الموقع الالك

www.ankawa.com/forum/index.php?topic=596568.10;wap2 
 .51ص، د عصمت عبد المجيد بكر، مصدر سابق )56(
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 .296مصدر سابق، ص ، مجد حمداند أ )57(
ي الذنون،. د )58( امات ا حسن ع اممصادر/لنظرية العامة للال امأ/الال ام،المكتبة /حكام الال اثبات الال

 .179،ص2012القانونية،
ي  204المادة  )59( ر بأ"مدني عرا  . ا"ي ضرر يستوجب التعويض كل تعد يصيب  الغ
رية، د سعدون العامري  )60( ي المسؤولية التقص  . 62 - 14، ص1981بغداد ، مركز البحوث القانونية، تعويض الضرر 
ي الذنون . د )61( ي شرح القانون المدني ، حسن ع ىالأ  الطبعة، الضرر ، المبسوط   ،2006، ردنالأ  ،عمان ،وائل، دار و

ي البكري والأ . د عبد المجيد الحكيم والأستاذوما بعدها  381ص رعبد البا ي النظرية  ، ستاذ محمد طه البش الوج 
ام ام  ، ل الجزء الأو  ، العامة للال مصادر ، نور سلطانأ. د،201ص ، 2010 ، بغداد، المكتبة القانونيةمصادر الال

ي القانون المدنيالال وري .، د221ص ،2010، ردنعمان الأ ، دار الثقافة ، ام  ي ، عبد الرزاق احمد الس الوسيط 
راث العربيإدار ، ول الجزء الأ ، رح القانون المدنيش روت، حياء ال شرح القانون  ،نور العمروسأ.د  682ص، ب

 .273ص ،2010، القاهرة، دار العدالة، الجزء الثاني ،المدني
القا سلمان  ينظر 2008/  3/  25تاريخ القرار  2008/هيئة عامة / 304رقم  محكمة التمي الاتحادية  قرار  )62(

 . 142ص، 2009 ،دادبغ، ول، القسم المدنيالجزء الأ  ،المختار من قضاء محكمة التمي الاتحادية ، عبيد عبد الله
ي  177المادة  )63(  .مدني عرا
 ،يدــــــــــــا سلمان عبـــــــــــــالقينظر  22/9/2008رار ــــــــــــاريخ القـــــــــــــــــت/ 3007/امة ـــــــــيئة عــــــــــــه/ 285 - 284م ــــــــــــــرار رقــــــــــق )64(

 .44ص ،مصدر سابق
 .  49ص ،مصدر سابق، عبيدالقا سلمان  ينظر  2008/ 22/9تاريخ القرار  2008/هيئة عامة /  93القرار رقم  )65(
ي 2/ 169المادة  )66(  .مدني عرا
ي 207ينظر المادة  )67(  .مدني عرا
ي الذنون  )68( ي شرح القانون ا ، د حسن ع رالمبسوط  ى تنقيحه د محمد أ ، لمدني المسؤولية عن فعل الغ شرف ع

ى،الطبعة الأ  ، سعيد الرحو  خرون،جيد الحكيم وآد عبد الم.ومابعدها 260ص  ، 2006، ،ردنعمان الأ ، دار وائل و
ي شرح القانون المدني ، سليمان مرقس. د وما بعدها، 259مصدر سابق،  ص ي  الطبعة  ،المجلد الثاني ، الوا

را،، مطبعة السلام ، الخامسة  .وما بعدها، 831،ص1988، ش
ي الخاص ،حسن الهداوي . د )69( ىالأ ة الطبع، الجزء الثاني /القانون الدو ي مطبعة ، و داد، بغ، وزارة التعليم العا

ي الخاص، سامح بديع منصور ود نصري انطوان. د 125ص، ،1988 ىالطبعة الأ ، القانون الدو المؤسسة ، و
روت، الجامعية  .385ص2009، ب

، مصدر بيات القا سلمان ينظر  2008/ 5/  24اريخ القرار ت 2008/دنية ـــــــــــعة مـــــــــــئة موســـــــــــهي/ 191رار ـــــــــــالق )70(
 .126 ص، سابق

ي 27المادة ينظر نص  )71(  .مدني عرا
 .ا1ص ، مصدر سابق ،عصمت عبد المجيد بكر. د )72(
 .84-12ص ، مصدر سابق ، اقذكري عبد الرز . د )73(
رونية رقم من  5المادة ينظر  )74( روني والمعاملات الالك  . .2012لسنة  78قانون التوقيع الالك
ر ح. د )75( ر تقنيات الاتصال الحديثامد سم ضة العربية، عبد العزيز، التعاقد ع  226ص، 2007القاهرة، ، دار ال

روني،إوما بعدها د خالد ممدوح ي، برام العقد الالك  244ص ،ا2009، الاسكندرية، دار الفكر الجام
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(76) chris reet hntrnit law second  edition Cambridge university ,press ,2004 ,p.104.  
 .200ص، 2005 ،الاسكندريةف،المعار دار  ،التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة، محمد السعيد رشدي. د )77(
 .  52ص ،مصدر سابق ،عصمت عبد المجيد بكر .د )78(
روني، عبد الرسول عبد الرضا ومحمد جعفر هادي. د )79( ي مجلة الم، المفهوم القانوني للتوقيع الالك حقق الح

  148ص، السنة الرابعة، العدد الاول ، للعلوم القانونية
 21ص ، ، مصدر سابقعبد المجيدعصمت . د )80(
روني، يمن سعد سليمد أ )81( ضة العربية ،التوقيع الالك  .56- 55ص، 2004، القاهرة، دار ال
يد حسن عبد الباسط  )82( رن يتم إثبات التصرفات القانونية الإ ، جمي ضة  ، تبرامها عن طريق  الان دار ال

 .48ص ، 2000الفاهرة،   ، العربية
 .164ص، مصدر سابق ،محمد جعفر.د الرسول ودبع. د )83(
  .21 ص ، مصدر سابق عبد المجيد، عصمت. د )84(
يولا من أ /17المادة ينظر  )85( رونية العرا روني والمعاملات الالك  ..قانون التوقيع الالك
ام قبل  ،صادق المهديالزيه محمد ن. د )86( ى بعض  ة بالعقدالبيانات المتعلقبالادلاء ب يالتعاقدالال وتطبيقاته ع
ضة العربيةدار ا ، نواع العقودأ  .257ص ،1982، ل
لك أ/ 6ينظر المادة  )87( ي ولا من قانون حماية المس  .العرا
ا )88( . د.  وما بعدها 257مصدر سابق  س، صادق المهديالزيه محمد ن. اخلال به دم بالإعلام وجزاء اإينظر الال
يــــــــــــــــفمد الر حمد محأ ، ربيةـــــــــــــــــضة العــــــــــــدار ال، قديـــــــــــــــمون العــــــــــــــزاء المضلك إــــــــــــــدنية للمســــــــــــــماية المــــــــــــلحا، ا

 . 117ص، 1994 ، اهرةــــــــــــــالق
يمن  7 المادةينظر  )89( لك ا لعرا                                                     . قانون حماية المس
  .82و20محمد السعيد رشدي،مصدر سابق،ص.د )90(


